
 

   العادي في فلسطينالشكلية للتشريعالأرآان 
  

  عبد الكريم خالد الشامي.  د/المستشار                                                     
  
  

  :مقدمة
انون يطبق                      ر من ق لقد ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية نظاماً قانونياً بالغ التعقيد حيث يوجد أآث

انون       في الأراضي الفلسطينية فف  ي وفي قطاع غزة يطبق ق ي الضفة الغربية يطبق القانون الأردن
داب د الإدارة   الانت ي عه ي صدرت ف وانين الت اني وبعض الق ذا البريط صرية ه ى الم د أدى إل  ق
ى وحدة نهج          اختلاف  سلبي عل ره ال ا عكس أث ين، مم ضائي في آلا المنطقت انوني والق  النظام الق

شريعية         ومنذ عودة ال  . الصياغة التشريعية  سلطة الوطنية الفلسطينية شرعت في ممارسة العملية الت
شريعات لأول مرة في تاريخ فلسطين برزت الحاجة إلى وجود نهج موحد في صياغة        فصدر  .الت

 والذي يقضي باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة التي آانت سارية             ١٩٩٤لسنة  ) ١(القرار رقم   
ة وقطاع غزة    ضفة الغربي ي ال ل المفعول ف تم  ٥/٦/١٩٦٧ قب ى ي دها، حت د وضعت  توحي ا وق  آم

م            انون رق شريعات فأصدرت الق ة لإصدار الت رار آلي ) ٤(السلطة الوطنية الفلسطينية عقب هذا الق
سنة  شكلية الواجب ١٩٩٥ل د ال ين القواع ذي يب ا وال ذا إتباعه شريعات، وبموجب ه داد الت ي إع  ف

  .ل المحدد لها في القانونالقانون بدأت عملية الممارسة التشريعية بالشك
ؤول           ) ٥( صدر القانون رقم     ١٩٩٥وفي عام    أن ت بشأن نقل السلطات الصلاحيات والذي يقضي ب

يم          وانين والمراس شريعات والق واردة في الت إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات ال
ة وقطاع غزة ق             ضفة الغربي ل  والمنشورات والأوامر السارية المفعول في ال د  ١٩/٥/١٩٩٤ب  وبع

اً     ا وفق شريعات وإقراره ن الت صلاحية س يط ب د أن ذي ق سطيني وال شريعي الفل س الت شكيل المجل ت
سلطات            د، ومفا للقواعد الدستورية ولا سيما مبدأ الفصل بين السلطات         هذا المبدأ هو أن لكل من ال

ا ال            دخل في شؤون الأخرى أو         التنفيذية والتشريعية والقضائية مهاما تناط بها ولا يجوز لأية منه ت
ذه        اختصاصها،إعاقة عملها أو التعدي على       ين ه ة ب اون ورقاب ة تع ى وجود علاق  مع الحرص عل

شكل ملموس حيث صدر                    ور ب سطينية تتبل السلطات، من هنا بدأت عملية الممارسة التشريعية الفل
  .واللوائح لتنفيذ أحكام القانون" القوانين"العديد من التشريعات العادية 

سطيني                                     ه طابع فل سطيني أي أن يكون ل شريع الفل ه الت از ب شريعي واحد يمت سق ت ولأجل وضع ن
“Palestinian house styles “        ة في ة ممثل سلطة التنفيذي  حيث يوجد توجه عام في آل من ال

دة بالهو                    شريعات الجدي شريعي بإصباغ الت دل والمجلس الت وزارة الع شريع ب وى والت ة  ديوان الفت ي
ي الجوانب  ادي تتمحور ف شريع الع شكلية للت ان ال ا أن الأرآ سطينية، وبم يالفل ة وه وان الفني  عن

ة                التشريع،  ديباجة    التشريع، د الجه شريع وتحدي اذ الت ة ونف ام الحافظة والانتقالي  الإلغاءات والأحك
ام    ذ أحك ة لتنفي وائح التنفيذي ي إصدار الل صاص ف عصاحبة الاخت انون والتواقي ى  الالق مية عل رس

  .الرسميةالتشريع والتي تندرج في نهاية التشريع العادي والنشر في الجريدة 
ى  ذا البحث عل ي ه نعتمد ف ةوس أنها دراسة مقارن ي من ش دائل الت ول والب ى أساس الحل وم عل  تق

ان        ق بالأرآ ا يتعل ا فيم شكلية، أم ة ال ن الناحي دا م ا واح سطيني نمط ادي الفل شريع الع اء الت إعط
  .ية للتشريع العادي في فلسطين سنتناولها بالتفصيل في دراسة لاحقة الموضوع

  :الهدف من الدراسة
ت     ة بيرزي وق بجامع د الحق دل ومعه وزارة الع شريع ب وى والت وان الفت ين دي اون ب ار التع ي إط ف
ى                ومشارآة الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي فقد تم إعداد دليل الصياغة التشريعية آخطوة أول

ساعدة صائغ التشريعات على اتباع نهج موحد للنظام القانوني في فلسطين، إلا أن الأمر يتطلب                لم
د      د الجدي نهج الموح ت ال ي تثبي ساهم ف ي ت ة لك ة المقارن اث القانوني ات والأبح ن الدراس د م المزي

ة، إضاف                 سلطة التنفيذي شريعي أو ال ة للتشريع العادي وتوسع من أفق الصائغ سواء في المجلس الت
انوني     ط  ق اد نم ى إيج ساعد عل ا ي سطيني مم انون الفل ال الق شارآة رج ال لم تح  المج ك ف ى ذل إل

  . فلسطيني موحد من ناحية الصياغة الشكلية 
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  :   مكونات البحث
ة    ب الفني اول الجوان ي تتن واد الت شكلية وبحت الم ان ال ة الأرآ بيل دراس ي س شريعوف شكلية للت  ال

ذه   سلسلة سنحاول العادي وإتاحة عرضها بطريقة      ة ه سائل وطرق   التعرف على طبيع ا  الم  ترتيبه
  :من خلال العناصر التالية وصياغتها

  .التشريععنوان : أولا
  .التشريعديباجة : ثانيا
  .الإلغاء في التشريعات الفلسطينية: ثالثا
  .والانتقاليةالأحكام الحافظة : رابعا
  .لتنفيذ أحكام القانون" الأنظمة"لوائح تحديد الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار ال: خامسا
  .تاريخ النفاذ: سادسا

  .الإصدار
  .النشر
  .مكان إصدار التشريع: سابعا
  .الذيول والملاحق: ثامنا

  
  

  : عنوان التشريع العادي:أولا
شريعية    مباشرة،طبقا للتدرج التشريعي يأتي التشريع العادي بعد الدستور        سلطة الت  ويصدر عن ال

ادي          التي يعهد إلي شريع الع ه فالت ا،  وعلي وانين وإقراره ة سن الق ا الدستور بمهم  Ordinary( ه
Legislation (   شريعية صاحبة سلطة الت صدرها ال ي ت ة الت د القانوني ة القواع ه مجموع صد ب يق

وال    ي الأح تور ف ام الدس ا لأحك صاص الأصيل وفق ة،الاخت شريعات العادي وز للت الي لا يج  وبالت
شريعات             الدستور، و تعدل أو تلغي      العادية أن تخالف أ    ى الت ة عل انون للدلال ستعمل اصطلاح ق  وي

  .العادية
 العادي في النظام القانوني الفلسطيني حيث  لعنوان التشريع السابق سنتعرضومن خلال التعريف   

سنة          انون وال م الق انون ورق م الق ل اس ا يحم ادة م دره، وع ي ص ه ف شار إلي د ي سمى واح ذ م يأخ
  .باختصار يصدر فيها القانون وموضوع القانون التقويمية التي

  : الفلسطيني صياغة عنوان التشريع العادي على الوجه التاليمارس المشرعمن الناحية العملية 
   .المدنيةم بإصدار قانون الخدمة ١٩٩٨لسنة ) ٤(قانون رقم -١
  .العاليم بشأن التعليم ١٩٩٨لسنة ) ١١(قانون رقم -٢
  .م بشأن الاجتماعات١٩٩٨ة لسن) ١٢( قانون رقم -٣
  .٢٠٠١لسنة ) ٢( قانون أصول المحاآمات المدنية والتجارية رقم -٤

ة                ا في الأمثل انوني المصري آم ع نهج النظام الق سطيني اتب ، ١،٢،٣من الواضح أن المشرع الفل
ا استعمل لفظ                ال الأول، آم حيث صدر القانون التشريعي بواسطة قانون إصدار منفصل في المث

ا تجنب      أحسن  فقد    ٤ ، أما في المثال رقم       ٢،٣في المثال   ) نبشأ( سطيني صنعا حينم  المشرع الفل
انوني                 استعمال لفظ بشأن ، ودرج على صياغة عنوان التشريع العادي بشكل يتناسب مع النظام الق
سطينية     الفلسطيني الحديث وساهم في إيجاد نهج موحد في صياغة التشريعات  وإصباغ الهوية الفل

  .يهاعل
  :ديباجة التشريع العادي: ثانيا

ة الجهات                   ة وهوي شرعية والقانوني صبغة ال انون بال تلي الديباجة عنوان القانون مباشرة وتصبغ الق
وراء            ى ال ود إل ا نع ذا يجعلن اريخ  المختصة في إقرار القانون وإصداره وه يلا لت انوني   قل  النظام الق

ا             فلسطين إدارات و   على حكم في فلسطين حيث تعاقب      ة ترآت وراءه ة ومتباين م مختلف ة حك أنظم
ا                     ة ورسخت آل إدارة سمات نظامه ة والثانوي تراثا قانونيا هائلا من التشريعات الأساسية والعادي

نتها في            شريعات التي س سطين، القانوني على الت داب البريطاني صدر مرسوم       فل  ففي زمن الانت
شريعية             إلا أن هذا الدستور لم يص      ،١٩٢٢دستور فلسطين لسنة     سية أو سلطة ت ة تأسي در عن لجن
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شريعات             وإنما منتخبة،فلسطينية    صدر بمقتضى الإرادة الملكية البريطانية وأناط صلاحية سن الت
سامي                 دوب ال شريعات عن المن ذه الت اج البريطاني، وتصدر ه إلى المندوب السامي الذي يمثل الت

ي     ذي وف س التنفي شاري والمجل س الاست شارة المجل د است ن   بع شريع م ر الت الات خاصة اعتب ح
  .اختصاص المندوب السامي منفردا

سطيني     إليويرى أن التشريعات   شعب الفل ة ال  صدرت عن الإدارة الانتدابية لم تكن تعبر عن هوي
شريعات عن شخص                        ذه الت ة وصدرت ه ة المنتدب أو إرادته بقدر ما آانت تعبر عن مصالح الدول

ين أص        شاري                أجنبي هو المندوب السامي المع ا مباشرة أو المجلس الاست ك بريطاني ل مل لا من قب
دوب    ل المن ن قب ر م شكل مباش دوره ب ين ب سامي،المع ون ال ذي يتك ن عناصر  وال ه م ي غالبيت  ف

  .بريطانية أجنبية 
  :هذا وقد تصدر القانون الانتدابي الديباجة على النحو التالي

  :شكل ديباجة دستور فلسطين
  مرسوم دستور فلسطين

  .١٩٢٢البلاط الملكي في قصر بكنجهام في اليوم العاشر من شهر آب سنة صدر عن 
  :شكل ديباجة القانون الانتدابي-٢

  القانون التفسيري
  .وهو يقضي بإلغاء القانون التفسيري وإصداره من جديد

  -:سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي
ة خضعت               بعد أن أعلنت بريطانيا انتهاء     يا في المنطق  الانتداب على فلسطين وحدث ما حدتا سياس

ت الإدارة   زة تح اع غ ضع قط ة وخ لإدارة الأردني شرقية ل دس ال ا الق ا فيه ة بم ضفة الغربي ال
  .المصرية

رة        م تجر   ١٩٦٧ -١٩٤٨ففي عهد الإدارة المصرية لقطاع غزة من الفت ة   ل رات جوهري  في  تغيي
شكل والمضمون           مضمون التشريعات وبالتالي بقيت      دابي من حيث ال ا الانت التشريعات في طابعه

أمين        انون الت ل ق زة مث اع غ ام لقط اآم الإداري الع ل الح ن قب وانين م ن الق دد م ه صدر ع إلا ان
  .١٩٦٤) ١٦(، وقانون العمل رقم ١٩٦٤لسنة ) ٨(والمعاشات رقم 

  :شكل ديباجة القوانين التي صدرت في عهد الإدارة المصرية لقطاع غزة
  :شكل ديباجة النظام الدستوري لقطاع غزة-١ 

  إعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة 
  ١٩٦٢–ه ١٣٨١الصادر في عام 

  رئيس الجمهورية 
  قرر ما هو آت 

  :شكل ديباجة القانون التشريعي الصادر في عهد الإدارة المصرية
  ١٩٦٤لسنة ) ١٦(قانون العمل رقم 

  الحاآم العام
  :لقانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناهقرر المجلس التشريعي ا

سارية                   شريعات ال ة في الت أما في فترة الإدارة الأردنية للضفة الغربية فقد أحدثت تغييرات جوهري
ام        رار الدستور ع عليها وخاصة بعد ضم الضفة الغربية واعتبارها جزءا من المملكة الأردنية وإق

ة أ            ١٩٥٢ ى آاف سري عل ه ت ة           الذي أصبحت أحكام ضفة الغربي ا ال ا فيه ة بم ة الأردني نحاء المملك
  . وهكذا صارت تصدر القوانين باسم الملك الأردني

  :الغربية الأردنية للضفةشكل ديباجة القوانين التي صدرت في عهد الإدارة 
  .١٩٥٢شكل ديباجة دستور 

  .نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
  .رين من الدستوربمقتضى المادة الخامسة والعش

  وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
  .نصدق على الدستور المعدل الآتي ونأمر بإصداره
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  :الغربيةشكل ديباجة القانون الأردني المطبق على الضفة -٢
  نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

   من الدستور٣١بمقتضى المادة 
  لأعيان والنوابوبناء على ما قرره مجلسا ا

  .نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
  ١٩٦٤لسنة ) ٩(قانون رقم 

  قانون محكمة أمانة القدس
ام  ي ع ا    ١٩٦٧وف ا فيه ة بم ضفة الغربي سطينية ال ن الأراضي الفل ى م ا تبق رائيل م ت إس  م احتل

ة   تيطاني حيث      القدس الشرقية وقطاع غزة وبهذا نكون دخلنا مرحل  من الاحتلال الإسرائيلي الاس
ة       ذلك أي ضاء وآ ذ والق شريع والتنفي رائيلي صلاحيات الت سكري الإس ة الع د المنطق ا قائ د فيه تقل
ام أو                    وزراء أو للحاآم الإداري الع ك أو لمجلس ال صلاحيات خولت بموجب القوانين السارية للمل

  . للمندوب السامي ستؤول إليه
داب                   بعد أن استعرضنا حا    ذ زمن الانت ا من سطين والتطورات التي مر به لة النظام القانوني في فل

ة          درت آاف د ص رائيلي، فق تلال الإس رة الاح صرية وفت ة والم د الإدارة الأردني اني وعه البريط
ة      شكلية باسم   التشريعات من الناحي ذيا                ال شريعيا وتنفي سطيني ت شعب الفل ل ال  شخص أجنبي لا يمث

  .وقضائيا
ع  د التوقي ام  بع ادئ ع لان المب ى إع ام  ،١٩٩٣عل ا ع زة أريح ة غ ة ،١٩٩٤ واتفاقي  والاتفاقي

ام         –الفلسطينية   ة وقطاع غزة ع دأت ١٩٩٥ الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية للضفة الغربي ة   ب  مرحل
سطينية                   ة الفل سلطة الوطني شكيل ال ا  جديدة في تاريخ النظام القانوني الفلسطيني تمثلت في ت وتوليه

صلاحيات ة        ال ة والوظيفي ا الإقليمي من ولايته ضائية ض ة والق شريعية والتنفيذي سؤوليات الت والم
شريعات تتضمن                   والشخصية، سطينية بإصدار ت سلطة الفل ات شرعت ال ذه الاتفاقي  وعلى أساس ه

  .قوانين أساسية، وقوانين، وأنظمة، ومشاريع قانونية تشريعية أخرى
داد          ر               تعامل المشرع الفلسطيني في صياغة وإع ستقر وغي ر م شكل غي ادي ب شريع الع ديباجة الت

شكل             ذا سنحدد العناصر التي يمكن           موحد، ثابت مما أدى إلى عدم استقرار صياغة الديباجة ب  ول
  :التاليتضمينها الديباجة على النحو 
ة         الإصدار، تحديد صاحب الصلاحية في        شريعات ذات العلاق ارة للت انون،  الإش ة     بالق د الجه  تحدي

وانين                     صاحبة الصلا  ى ديباجة أحد الق الا عل نأخذ مث ارة الإصدار، و س حية في إقرار القانون وعب
  .الرسميةالتي صدرت ونشرت في الجريدة 

  م٢٠٠١لسنة )٤(قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
  ،١٩٢٢ لسنة ١١ على قانون البينات رقم لإطلاعابعد 

  ،١٩٤٠وعلى قانون أصول المحاآمات أمام محكمة الصلح لسنة 
  المعمول بهما في محافظات غزة،

   المعمول به في محافظات الضفة،٣٠وعلى قانون البينات رقم 
  وبعد إقرار المجلس التشريعي،

  : أصدرنا القانون التالي
شريع  صدر الت ذا أصبحت ت سطيني     هك انوني الفل ام الق اريخ النظ ي ت رة ف سطينية ولأول م ات الفل

ر                بهوية فلسطينية تنفيذية وتشريعية والتوجه نحو فلسطنة آافة التشريعات الفلسطينية ومحو آل اث
 للأشخاص الأجنبية التي تعاقبت على فلسطين وذلك من خلال توحيد وتطوير وتحديث   ةبعصمأو  

رار       ، يالنظام القانوني الفلسطين   ومن جانب آخر فان الديباجة جمعت ما بين صيغة الإصدار والإق
ادة              انون الأساسي خاصة الم رة    ٥٧إعمالا بما ورد في الق ى          ١ الفق ه والتي تنص عل يصدر  (  من

   ) .…رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني
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صياغ   داد          أما من الناحية الفنية الشكلية ل ى إع د عل ستقر بع م ي سطيني ل ان المشرع الفل ة الديباجة ف
ات      بعض ديباج ا ل لال مراجعتن ن خ ك م ادي وسنوضح ذل شريع الع دة للت ة موح ياغة ديباج وص

  :القوانين التي صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية وهى آالتالي
  ٢٠٠١لسنة ) ١(قانون الرسوم القنصلية رقم -١

  مة التحرير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظ
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

   على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،الإطلاعبعد 
  وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتعاون الدولي،

  وبناء على موافقة المجلس التشريعي، 
  :أصدرنا القانون التالي

  ل الحكومية  للأشغاتالمعطاءام بشأن ١٩٩٩لسنة ) ٦(قانون رقم-٢
  …رئيس

   بشأن اللوازم العامة،١٩٩٨لسنة ) ٨( على القانون رقم الإطلاعبعد 
م       ة رق غال العام اولات الأش ام مق ى نظ سنة )٦(وعل ضفة    ١٩٦٠ل ات ال ي محافظ ول ف م المعم

  الغربية،
  م المعمول به في محافظات غزة،١٩٥٣وعلى نظام الاشتراطات العامة للعطاءات لسنة 

  م المعمول بها في فلسطين،١٩٩٤نيف المقاولين الفلسطينية لسنة وعلى تعليمات تص
  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

  وموافقة المجلس التشريعي،
  :أصدرنا القانون التالي

  م بشأن التعليم العالي١٩٩٨لسنة ) ١١(قانون رقم -٣
  …رئيس

  بناء على الصلاحيات المخولة له،
  صلحة العامة،ويناء على مقتضيات الم

  وعلى ما قدمه وزير التعليم العالي،
  وبعد موافقة المجلس التشريعي،

  :أصدرنا القانون التالي
   بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية١٩٩٧لسنة ) ١(قانون رقم -٤

  …رئيس 
  ،…قانون على الإطلاعبعد 

  الوزراء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس 
  عي لمشروع القانون،وبعد اعتماد المجلس التشري

  :أصدرنا القانون الآتي
ي     ة ف ة معين ع منهجي م يتب سطيني ل شرع الفل لاه أن الم ذآورة أع ديباجات الم ن خلال ال يلاحظ م

ا   صياغتها وتنظيمها من الناحية الفنية       شكلية مم د الديباجة           ال ى عدم توحي شكل لا   أدى إل  يتماشى   ب
ز        مع توحيد النظام القانوني في فلسطين ومن جانب        ستطع التميي م ي سطيني ل ان المشرع الفل  آخر ف

المجلس التشريعي حيث أن     ) اعتماد(المجلس التشريعي ومصطلح بعد     ) موافقة(بين مصطلح بعد    
ة       ن الناحي بين م ر مناس صطلحان غي ا م تورية،آليهم ى     الدس رح عل ا أن نقت ب هن ن المناس  وم

ة          المشرعين والصائغين في فلسطين النظر في أن تكون ديباجة            دة في آاف شريعي موح انون الت الق
  : القوانين، لكي تساعد على إيجاد نهج ونسق موحد للديباجة وتكون  على الوجه التالي

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  ، ٢٠٠٢  على القانون الأساسي لسنة الإطلاعبعد 
   ،…ته المعمول به  وتعديلا…وعلى القانون
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  ،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
   ، …../../وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ

  وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
  وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

  :التاليأصدرنا القانون 
د استطاع ا          ى              بهذا الاقتراح يكون المشرع الفلسطيني ق د عل صياغة الديباجة وأآ اع نهج ثابت ل تب

ي    ارة ف ث تمت الإش شكلية حي ة ال ن الناحي شكل صحيح م ه ب ل ب انون الأساسي والعم ريان الق س
ة ذات الصلاحية في               المقترحة للقانون الديباجة   انون والجه صلة بالق  الأساسي والتشريعات ذات ال

 ٥٨د في القانون الأساسي خاصة المادة       تقديم مشروع القانون وهي مجلس الوزراء إعمالا بما ور        
ى    نص عل ي ت شريعي         ( الت س الت ى المجل دم إل وزراء التق س ال ة ولمجل سلطة الوطني رئيس ال ل

وانين        ذ الق ة لتنفي راءات اللازم اذ الإج وائح واتخ دار الل وانين وإص شروعات الق ذا  )بم ا له ووفق
ديم مشروعات        الإجراء الدستوري  وزراء          فان الجهة الوحيدة المخولة بتق وانين تكون مجلس ال  الق

شاريع                    ديم م ة لتق ة أخرى من الجهات التنفيذي وانين، قاطعا الطريق على أية جه ذا     الق زا له  وتعزي
ادة     ي الم انون الأساسي ف د الق د أآ ي إطار  ٧٣/٤الإجراء الدستوري فق ر ف ه يختص آل وزي  من

ا          أتي وزارته على وجه الخصوص بم وانين الخا       (:ي داد مشروعات الق ديمها      إع ه وتق صة بوزارت
شريعي حيث أن                 ). لمجلس الوزراء  ، ثم الجهة ذات الصلاحية في إقرار القانون وهي المجلس الت

يا القواعد الدستورية       ) إقرار  (استعمال مصطلح    شكلية، في الديباجة جاء متماش ة   ال را الجه  وأخي
ادة             ى من الم ا    ٥٧المخولة بإصدار القانون إعمالا بالفقرة الأول نون الأساسي التي أشارت        من الق

   ). …يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين ( إلى أن 
    

  :الفلسطينيةالإلغاء في التشريعات : ثالثا
يقصد بإلغاء القاعدة القانونية إنهاء العمل بها وذلك بتجريدها من قوتها الملزمة، والإلغاء قد يكون                

شأته أو من   الإلغاء منن يصدر صريحاً وقد يكون ضمنياً وفي آلتا الحالتين يجب أ   السلطة التي أن
ا في                         . سلطة أعلى منها   ى منه ا أو أعل ة من نفس قوته دة قانوني ة لا تلغى إلا بقاع فالقاعدة القانوني

  . فالتشريع لا يمكن أن يلغى إلا بتشريعالدرجة،
  :الحاجة إلى الإلغاء في التشريعات الفلسطينية-١

سطيني ب   انوني الفل ام الق ر النظ شريعات     يم ة الت ديث وملاءم وير وتح ق بتط مة تتعل ة حاس مرحل
 ومن  .الدوليةالفلسطينية مع الوضع الجديد وآذلك مسايرتها مع المواصفات والمعايير والاتفاقيات  

دا                    الج موضوعا واح أهم الحالات التي تبرز فيها الحاجة إلى الإلغاء حالة تعدد التشريعات التي تع
ددة           في آل من الضفة الغربية وقط      اع غزة وآذلك حالة التشريعات التي طرأت عليها تعديلات متع

ديلاتها وإحلال                        سارية وتع شريعات ال اء الت ر إلغ التين يعتب اتين الح ل ه في أوقات مختلفة، ففي مث
ب           ا يتناس ا بم شريعات وملاءمته وير الت د وتط ة لتوحي يلة ناجع ر وس ا يعتب د محله شريع واح ت

  .الجديدوالوضع القانوني 
  : الإلغاء على نوعين همايكون 

  :الإلغاء الصريح-أ
دة تنص       :الصورتينالإلغاء الصريح يأخذ إحدى    ة جدي ا تصدر قاعدة قانوني  الصورة الأولى وفيه

سطيني في                    ه المشرع الفل ا أخذ ب ك م ال ذل ة ومث ا من قواعد قانوني ا يخالفه اء م صراحة على إلغ
ضاه الغي ف             ذي بمقت ة وال ة العام ادة              قانون هيئة الرقاب سابق صراحة حيث نصت الم انون ال ه الق ي

ى أن ) ٣٤( ه عل م     "من ل حك ى آ ا يلغ ة، آم ى الهيئ ا وردت إل بة أينم وان المحاس انون دي ى ق يلغ
  )١"(يخالف أحكام هذا القانون

ر القواعد          ة بحيث تعتب دة معين والصورة الثانية حالة ما إذا آان سريان القواعد القانونية موقوتا بم
اء            انقضاءة بمجرد   القانونية ملغي  وانين التي يصدرها المشرع أثن ك الق ى ذل الاً عل دة ونأخذ مث  الم

                                                 
  .١٩٩٦ لسنة ١٢ الوقائع الفلسطينية عدد )١(
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ة التي                   سعيرة الجبري وانين الت الحرب فقط، فإذا انتهت الحرب انتهى العمل بهذه القوانين، وآذلك ق
  .بهاتؤقت بفترة معينة للعمل 

  :الإلغاء الضمني.ب
شرع صر   ه الم نص علي ذي لا ي و ال ضمني ه اء ال دة  الإلغ ارض قاع ن تع ستخلص م ا ي احة وإنم

شريع                    ه ت قانونية جديدة مع قاعدة قانونية قديمة أو من صدور تشريع جديد موضوعاً سبق أن نظم
  سابق وفي هذه الحالة يكون الإلغاء في حدود التعارض، بمعنى إذا آان التعارض آلياً 

انت القاعدتان المتعارضتان ذات صفة  وهذا يتحقق إذا آ   .  اعتبر القانون القديم ملغياً بأآمله ضمنياً     
ا                         ع بينهم ام التي وق ديم إلا في حدود الأحك واحدة أما إذا آان التعارض جزئياً فلا يلغى القانون الق

  .التعارض
ل المشرع     قانونية بان  من ورشة عمل     أآثرولقد أآدنا في      استعمال أسلوب الإلغاء الضمني من قب

اس القضاء ع          ى التب ؤدي إل ة         الفلسطيني ي سير للقواعد القانوني د التف ه آسل          ( ن ق علي ا يطل ذا م وه
، ومن الأحسن   للمشرع الفلسطيني أن يتبع أسلوب الإلغاء الصريح وتجنب             ) المشرع الفلسطيني   

ذا  )يلغى آل حكم يتعارض مع هذا القانون     ( اتباع أسلوب الإلغاء الضمني مثل استعمال عبارة         وه
  . ل الصياغة التشريعيةيتماشى مع تعليمات وإرشادات دلي

  :الإلغاء في التشريعات العربية-٢  
ادة                    اء الصريح حيث نص في الم دة الإلغ انون     / ١أخذ المشرع المصري بقاع سنة   ١٣١من الق  ل

دني المصري أن ١٩٤٨ ين الم ام  "  والخاص بإصدار التقن ه أم ول ب دني المعم انون الم ي الق يلغ
اآم       ١٨٨٣سنة   أآتوبر   ٢٨المحاآم الوطنية والصادرة في      ام المح ه أم  والقانون المدني المعمول ب

ي  صادر ف ة وال نة ه يوني٢٨المختلط ذا  ١٧٨٥ س ق به دني المراف انون الم ا بالق ستعاض عنهم  وي
  ".القانون

ادة         صت الم ث ن صريح حي اء ال دة الإلغ اني بقاع شروع اللبن ذ الم ذلك أخ انون  ١١٠٦وآ ن ق  م
اء ج  ى إلغ ود عل ات والعق ام ميالموجب ة"ع أحك ي  " المجل تراعية الت صوص الاش ن الن ا م وغيره

  .تخالف هذا التقنين أو لا تتفق مع أحكامه
ول  انون أص ي ق اء ف ث ج صريح حي اء ال دة الإلغ ذ بقاع ي بالأخ شرع الأردن ج الم ذلك نه وآ

م  ة رق ات المدني سنة ) ٢٤(المحاآم ادة ١٩٨٨ل ي٢٢٩ الم ا يل ه م ول : " من انون أص ى ق يلغ
  . وتعديلاته١٩٥٢لسنة ) ٤٢(م المحاآمات الحقوقية رق

  :الممارسة العملية للإلغاء في التشريعات الفلسطينية الحالية-١
درج آل من ديوان الفتوى والتشريع والمجلس التشريعي على الأخذ بقاعدة الإلغاء الضمني حيث               

  :يرد في خاتمة التشريع نص قانوني يتعلق بالإلغاء ويأخذ الشكل التالي
  ".رض مع أحكام هذا القانونيلغى آل حكم يتعا"

ذلك  سطين وآ ي فل ا ف ول به شريعات المعم د الت ة توحي ي مرحل ر ف ذآر ونحن نم دير بال ومن الج
وق           ة حق ال وحماي صاد والتجارة والم تثمار والاقت شجيع الاس ق بت شريعات تتعل تطوير وتحديث ت

سان سط الإن شرع الفل ذ الم ة أن يأخ ات العام ية والحري وق الأساس ة الحق اء  وآفال دة الإلغ يني بقاع
ة من                  ى لا نعيش في حال ة أخرى حت ا ومن ناحي الصريح حرصاً على استقرار المعاملات وثباته
اؤه     تم إلغ م ي ا ل انوني م نص الق ى ال اء عل شريعي يجب الإبق راغ ت دوث ف انوني أو ح اك الق الإرب

الي   ونقترح أن يكون نص الإلغاء الوارد في الأحكام الختامية عل      .التشريعصراحة في    شكل الت ى ال
م    (  ) يلغى قانون رقم    "  انون رق ة وق (   لسنة     وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربي
  .لسنة   وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة) 

إن      ذا ف شريعي ول درج الت دأ الت الا لمب ة إعم انون أو لائح ى ق رار لا يلغ إن الق ر ف ب آخ ن جان وم
انون تمليك    ٥٤د أغفل هذا المبدأ حيث نص في المادة     المشرع الفلسطيني ق   ة لق  من اللائحة التنفيذي

  ".يلغى آل ما يتعارض مع هذا القرار"الطبقات والشقق والمحلات على أن 
ذلك        " التشريع الفرعي "والمفيد من الناحية القانونية أن اللائحة التنفيذية         رار ول أعلى مرتبة من الق

  . بل يلغى اللائحة لائحة في مرتبتها أو قانون يكون أعلى مرتبة منهافإن القرار لا يلغى لائحة
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  :والانتقاليةالأحكام الحافظة : رابعا
إن الغرض من الإشارة إلى الأحكام الحافظة في التشريع اللاحق هو تثبيت حقوق قائمة أو مراآز            

ر ذ، وبعبارة أخرى     قانونية قائمة في تشريعات نافذة ستتأثر بتشريعات لاحقة ستدخل حيز النفا            أآث
ه ففي                     اتساعا تستعمل  ابقا أو يلغي شريعا س صياغة ت شريع محل ال دل الت  الأحكام الحافظة عندما يع

شريع   ي الت ا ف شار إليه ة الم ة يجب تثبيت المراآز القانوني ذه الحال ده سابق عن شريع ال  دخول الت
م              انون المرور رق سنة   ) ٥(اللاحق حيز النفاذ ولنأخذ مثالا على ق ادة         ٢٠٠٠ل  حيث حافظ في الم

ي      ١٢٢ ا يل ى م نص عل ة ف راد القائم وق الأف ة حق ى حماي ه عل ة   (  من ول آاف ارية المفع ى س تبق
د                   د التجدي ه عن التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها على أن تراعى أحكام

. (  
شري               ال من ت د للانتق ة فهي تمه ام الانتقالي ق بالأحك شريع لاحق      أما فيما يتعل ى تطبيق ت ع سابق إل

شريع سابق مع                   ة بموجب ت ة القائم سوية الأوضاع القانوني د ت يعدله أو يلغيه بطريقة سلسة وتحدي
ز             الجديدة التي  الأوضاع   ه حي شريع اللاحق حين دخول اذ  سيفرضها الت ان     .النف ك ف ى ذل  إضافة إل

ة تكمن في أن ا        ام الانتقالي ام الحافظة والأحك ين الأحك رق ب ى تثبيت    الف سعى إل ام الحافظة ت لأحك
ى                          سعى إل ة ت ام الانتقالي ا في حين أن الأحك ر عليه المراآز القانونية القائمة وعدم إحداث أي تغيي

الي  إحداث التغيير ولكن بطريقة سلسة وهادئة ومثال ذلك في الأحكام الانتقالية النص               (القانوني الت
أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال       على جميع الجمعيات والاتحادات الصناعية ترتيب       

  ).بهمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل 
ان المشرع                وبعد مراجعة التشريعات العادية التي أقرت وأصدرت ونشرت في الجريدة الرسمية ف
ة المراآز                         ي حماي د حافظ عل شريعات ق د وتحديث وتطوير الت ة توحي وم بعملي الفلسطيني وهو يق

راد،  المتضمنة على حقوق    القانونية رات   ومن جانب آخر أحدث     الأف ة   المشرع تغيي  ولكن بطريق
      .الأفرادسلسة وغير مفاجئة على مصالح 

  .لتنفيذ أحكام القانون" الأنظمة"تحديد الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار اللوائح :خامسا
ى         سطيني عل شريعات   نهج المشرع الفل صاً      تضمين الت ادة ن سطينية ع ة          الفل ه الجه اً يحدد في  قانوني

انون ويجب أن يؤخذ             " الأنظمة"صاحبة الاختصاص في إصدار اللوائح       ام الق ذ أحك ة لتنفي اللازم
وائح   ك الل توري لإصدار تل ار الوضع الدس ي الاعتب ة"ف ي  " الأنظم ة الت ن الجه صدر م ث ت بحي

تور ممارسة الإصدار   خولها الدستور سلطة التشريع في الظروف العادية أو ممن قد أجاز له الدس        
  .في الظروف الاستثنائية آحالة الضرورة وإعلان الطوارئ

   .التشريعات الفلسطينيةفي "الأنظمة"إصدار اللوائح 
ه دون تجاوز نطاق                       انون وتفصيل جزيئات ذ الق سهيل تنفي ة لت سلطة التنفيذي هذه اللوائح تصدرها ال

ة     نص القانون أو روحه وفي رأي مجلس الدولة الفرنسي بش          أنه         -أن اللائحة التنفيذي ا من ش  آل م
  .تحليل النصوص القانونية وتقوية القانون نفسه دون إضافة إلى نصوصه

ام                  ا النظام الدستوري لقطاع غزة لع ذي         ١٩٦٢هذه اللوائح نص عليه  حيث خول المجلس التنفي
ا أو تعطيلاً           ديلاً فيه ا لا يتضمن تع وانين بم ذ الق ا أو   بوضع اللوائح اللازمة لتنفي دة واردة فيه لقاع

  )٣(إعفاء من تنفيذها
وائح         ١٩٥٢وآذلك بين الدستور الأردني لعام       شكل واضح أن الل ة " ب تصدر من مجلس      " الأنظم

ك    ة المل وزراء بموافق رام الإرث       )٤(ال ى احت سطيني عل توري الفل شرع الدس رص الم ا ح وآم
صا   الي ال انون الأساسي الانتق ي الق ار ف سطين فأش ي فل انوني ف سنة الق ى  ٢٠٠٢در ل ل"إل ن آ  م

وزراء سطينية ولمجلس ال ة الفل سلطة الوطني يس ال اذ الإجراءات .……رئ وائح واتخ وإصدار الل
  ".اللازمة لتنفيذ القوانين

  .في التشريعات العربية" الأنظمة"إصدار اللوائح 
وائح "أن التشريع الفرعي      ة "أو  " الل ة بمقتضى الاختصاص            " الأنظم سلطة التنفيذي يصدر عن ال

ا        " القانون الأساسي "المخول لها في الدستور      وهذا الاختصاص يخرج السلطة التنفيذية عن مهمته
                                                 

  ".الجزء السابع والعشرون" المنشور في مجموعة القوانين الفلسطينية ١٩٨٢ من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة ٢٦ادة  انظر م)٣(
  . المنشور في موسوعة الجيب للتشريع والقضاء والفقه١٩٥٢ من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة ١٢٠ انظر نص المادة )٤(

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ة بمقتضى                        سلطة التنفيذي ر اختصاصاً أصيلا  تمارسه ال ه يعتب انون، إلا أن ذ الق الأصلية وهي تنفي
  القواعد الدستورية مع وجود السلطة التشريعية ويطلق على هذا النوع في مصر اسم 

ا           اللائحة بينما يطلق عيه اسم نظام أو مرسوم في لبنان وسوريا وأقطار المغرب العربي وجميعه
  ).٥(ترجمات لنفس الاصطلاح الفرنسي المذآور أعلاه

ة      ١٩٧١نة  هذا وقد أسند دستور جمهورية مصر العربية الدائم لس          صلاحية إصدار اللوائح التنفيذي
ادة       صت الم ث ن ة حي يس الجمهوري ى رئ ى أن    ١٤٤إل دائم عل تور ال ن الدس يس  " م صدر رئ ي

ذها،                     اء من تنفي ا أو إعف الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيها تعديل أو تعطيل له
  ".ن من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذهوله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانو

ادة                       وائح فنص في الم وآذلك قد حدد الدستور الأردني الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار الل
ا يخالف             ..…" منه على ما يلي    ٣١ شرط أن لا تتضمن م ذها ب ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفي

  .أحكامها
انون    بعد استعراض آافة القواعد الدستورية التي حددت ا        ام الق ذ أحك لجهة التي تصدر اللوائح لتنفي

صادرة في                    ة وال سطينية الحديث شريعات الفل سواء في فلسطين أو في الدول العربية يلاحظ على الت
تورية حيث   د الدس ليم يتماشى والقواع ج س اع نه دم اتب ى ع ا تنطوي عل ة أنه سلطة الوطني ظل ال

ي إصدار   وزارة الحق ف وزير المختص أو ال ام  أعطت ال ذ أحك ة لتنفي رارات اللازم وائح والق الل
ك   ه لإصدار تل انون ذات شأها الق ة أن سلطة أو هيئ صلاحية ل شريعات ال ذه الت ل أعطت ه انون ب الق

م  انون رق د ق ال عه بيل المث ى س وائح فعل سنة ) ١(الل شقق ١٩٩٦ل ات وال ك الطبق شأن تملي  ب
انون  والمحلات إلى وزير الإسكان إصدار اللوائح والقرارات اللا       ذا الق ا  ) ٦(زمة لتنفيذ أحكام ه آم

وطني                   ١٩٩٦لسنة  ) ٢(عهد قانون رقم     اه ال ى مجلس المي سطينية إل اه الفل شاء سلطة المي شأن إن  ب
  ).٧(الفلسطيني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون

م   انون رق د ق سنة ) ١٧(وعه ة١٩٩٥ل ة الرقاب يس هيئ ى رئ ة إل ة العام ة الرقاب شأن هيئ  إصدار  ب
يم   ) ٨(اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون    انون التعل بينما أعطى المشرع هذه الصلاحية في ق

م    سطيني رق الي الفل سنة ) ١١(الع ذ      ١٩٩٨ل ة لتنفي رارات اللازم وائح والق دار الل وزارة إص  لل
  ).٩(القانون

و   وائح    ويبدو لنا أن المشرع الفلسطيني قد استقى النص المتعلق بإعطاء ال زير صلاحية إصدار الل
ة            دل لدول ة النظام الأساسي المؤقت المع د مراجع ه بع شريع القطري، إلا أن انون من الت ذ الق لتنفي

ادة              ١٩٧٢قطر لسنة     من النظام   ٣٤ اتضح لنا عكس ما جاء في التشريع القطري حيث نصت الم
ه  ة ا"الأساسي القطري أن ة التنفيذي وزراء بوصفه الهيئ اط بمجلس ال شئون ين ع ال ا إدارة جمي لعلي

  .الداخلية التي يختص بها وفقاً لهذا النظام الأساسي والقوانين
  .ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية

……………………..  
……………………..  

ا                  ا يطابق أحكامه اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات آل فيما يخصه لتنفيذ القوانين بم
  ".لمة اعتماد إصدارويقصد بك"

ة   وهكذا وقع المشرع الفلسطيني في خطأ قانوني حينما نقل النص حرفياً دون              اة لطبيع ة   مراع  البيئ
سطيني الإرث    د تجاهل المشرع الفل ة أخرى ق نص، ومن ناحي ي صياغة ال دة ف سطينية الجدي الفل

سنة         زة ل اع غ تورية لقط د الدس ي القواع ل ف انوني المتمث ذلك الق ١٩٦٢الق ي ، وآ انون الأساس
  .الانتقالي

                                                 
  ).١٨ ص- ١٩٩٥ الأردن -جامعة فيلادلفيا (لصياغة التشريعية تشريعاً وفقهاً وقضاءً فن ا"عبد القادر الشيخلي .  د)٥(
  .١٩٩٦ لسنة ١١ الوقائع الفلسطينية، عدد )٦(
  .١٩٩٦ لسنة ١١ الوقائع الفلسطينية عدد )٧(
  .١٩٩٦ لسنة ١١ الوقائع الفلسطينية عدد )٨(
  .١٩٩٨ لسنة ٢٦ الوقائع الفلسطينية عدد )٩(
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ا للقواعد الدستورية               ه طبق ة ل شريعية المكفول ة الت وزراء في العملي ومن أجل تفعيل دور مجلس ال
ام                    أعلاه،المشار إليها    ذ أحك وائح لتنفي ق بإصدار الل ديل النص المتعل رح تع ا نقت ى    فإنن انون عل  الق
  :النحو التالي

  "ذ أحكام هذا القانونيصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفي"
ة  ون النص صحيحاً من ناحي تورية يك د الدس ع القواع ي تتماشى م ة والت صياغة الملائم ذه ال وبه
شكل         د وب د اعتم سطيني ق ي الفل انون الأساس ون الق ذلك يك راء، وآ شكل والإج صاص وال الاخت

ا                  انون حيث نص في الم ه   ٥٨دة  واضح استخدام مصطلح اللوائح دون الأنظمة لتنفيذ أحكام الق  من
  ). وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين…( عيى ما يلي 

   ) :decree Law(إصدار قرارات لها قوة القانون 
ة    شريعات العادي ن الت ي س يل ف صاص الأص احب الاخت و ص ب ه شريعي المنتخ س الت المجل

وانين" انون الأسا    " الق ص الق د ن دة فق ذه القاع ن ه تثناءً م ادة  واس ي الم ي  ف ى أن  ٦٠س ه عل  من
ر أدوار                      " أخير في غي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حالات الضرورة التي لا تحتمل الت

انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي             
ان له  ا آ رارات وإلا زال م ذه الق د صدور ه دها بع سة يعق ي أول جل ا إذا ف انون، أم وة الق ن ق ا م

  .عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما آان لها من قوة القانون
سطين ولا                سابقة في فل اتير ال إن المشرع الدستوري الفلسطيني قد استقى نص هذه المادة عن الدس

ى أن       منه والتي     ٢٨ المادة   ١٩٦٢سيما النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة        إذا اقتضت   "تنص عل
رارات    أنها ق ي ش صدر ف ذي أن ي أخير فللمجلس التنفي ل الت ة لا تحتم دابير عاجل اذ ت وال اتخ الأح
رر                م يق تكون لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي عند انعقاده وتظل نافذة ما ل

  ".المجلس التشريعي إلغاؤها
سنة      ي ل ادة      أوضح ١٩٥٢وآذلك الدستور الأردن ة الضرورة في الم ى أن    ٩٤ حال ه فنص عل  من

ة                       وانين مؤقت ك أن يضع ق ة المل وزراء بموافق عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد يحق لمجلس ال
  : لمواجهة الطوارئ الآتية بيانها

  .الكوارث الطبيعية
  .حالة الحرب والطوارئ

  .الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأخير
ى أن تعرض                   ويكون لهذه القوا   انون عل وة الق نين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور ق

  .على المجلس في أول اجتماع يعقده
انون               وة الق ا ق رارات له يتضح لنا من النصوص الدستورية أن المشرع قد اسند صلاحية إصدار ق

انون الأساسي ب                     ا ورد في  الق اً لم سطينية طبق ة الفل سلطة الوطني ذه        إلى رئيس ال ناد ه ان إس ا آ ينم
  :الصلاحية في الدساتير السابقة على النحو التالي

ة اسندت صلاحية          ضفة الغربي ذي وفي ال في قطاع غزة أسندت هذه الصلاحية إلى المجلس التنفي
  .إصدار قوانين مؤقتة إلى مجلس الوزراء بموافقة الملك

وافر         آما أن المشرع الدستوري الفلسطيني اشترط في إصدار قرارات له           انون ضرورة ت وة الق ا ق
ة الضرورة           ا حال رارات وهم ك الق ل تل اب   ) State of Urgency( شرطين لإصدار مث وغي

  .المجلس التشريعي
ادة          ى            ٦٠إن حالة الضرورة في الم ارة إل د أو الإش ة دون تحدي انون الأساسي جاءت عام  من الق

ة واسعة في    حالات الضرورة وبهذا نرى أن النص أعطى رئيس السلطة الوطن         ية الفلسطينية حري
  .تقدير حالات الضرورة دون معقب عليه

ى                   ٦٠آما تشترط المادة     شريعي بمعن اد المجلس الت ر أدوار انعق  أن تحدث حالة الضرورة في غي
س         اد المجل اء انعق انون أثن وة الق ا ق رارات له دار ق وز إص شريعي، ولا يج س الت اب المجل غي

ه أو               التشريعي وهنا يستوي أن يكون ال      سبب حل سنوية أو ب ة ال سبب العطل مجلس التشريعي غائباً ب
ة          ي حال ا ف ندها ومبرره وانين س رارات بق ذه الق د ه ب أن تج ذلك يج ساته، ول ف جل سبب توق ب
ك   ة لعرض تل دة معين دد م م يح سطيني ل توري الفل شرع الدس ا أن الم تعجال، آم ضرورة والاس ال
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ى المجلس الت             ا اآتفى بعرضها عل ذه              القرارات وإنم د صدور ه دها بع سة يعق شريعي في أول جل
  ).١٠(القرارات فإذا لم تعرض زال ما آان لها من قوة القانون

  .إعلان حالة الطوارئ بمرسوم
ة              سطينية صلاحية إصدار مرسوم لإعلان حال ة الفل سلطة الوطني يس ال انون الأساسي رئ منح الق

عند وجود تهديد للأمن    "إنه  " لانتقاليا" من القانون الأساسي     ١٠١الطوارئ حيث أشار في المادة      
ة         لان حال وز إع ة يج ة طبيعي دوث آارث سلح أو ح صيان م رق أو ع رب أو غ سبب ح ومي ب الق
انون                            ا أعطى الق اً آم ين يوم د عن ثلاث دة لا تزي ة لم سلطة الوطني يس ال الطوارئ بمرسوم من رئ

رى ب        اً أخ ين يوم دة ثلاث وارئ لم ة الط د حال رى لتمدي ة أخ ي فرص س   الأساس ة المجل د موافق ع
ة          شريعي مراجع س الت ق للمجل ه يح وال فإن ع الأح ي جمي ضاء وف ي الأع ة ثلث شريعي بأغلبي الت

  . الإجراءات والتدابير التي اتخذت في حالة إعلان الطوارئ
ك   ن تل رغم م ى ال انون وعل وة الق ن ق ا م ان له ا آ شريعي زال م ا المجلس الت ق عليه م يواف وإذا ل

دد الأمن                       الصلاحية التي أعطيت ل    اك خطر يه ان هن ا إذا آ سألة م دير م إن تق شريعي ف لمجلس الت
ة             سلطة الوطني يس ال ى رئ ديرها إل ر تق روك أم ة مت ست قانوني ة ولي سألة سياس ومي م الق

  ) ١١(الفلسطينية
  
  

  Effective datedتاريخ النفاذ : ثالثاً
شريع         رار الت ادي   "على الرغم من إق انون الع شري       " الق ل المجلس الت ي     من قب ذا لا يعن عي إلا أن ه

  )١٢(نفاذ التشريع، بل لا بد لكي يصبح التشريع نافذاً أن يمر بمرحلتين هما الإصدار والنشر
  Promulgationالإصدار : أولاً

د                     انون جدي د ق ه مول يعلن ب ة ل سلطة التنفيذي و  .……الإصدار هو عمل قانوني يقوم به رئيس ال فه
ان  أن البرلم ة ب يس الدول هادة من رئ شريعيا"ش ي " لمجلس الت راد إصداره ف انون الم ر الق د أق ق
  )١٣(حدود الإجراءات التي وضعها الدستور

أن الإصدار هو                  ويعرف الدآتور محمد علي بدير أستاذ القانون الدستوري بالجامعات المصرية ب
  عملية قانونية تتضمن أمرين الأول إثبات وجود التشريع والثاني فهو أمر الهيئة الرئيسية  

  ).١٤(ي السلطة التنفيذية للهيئات الأدنى مرتبة بتنفيذ التشريع آل فيما يخصهاف
شريع   ذا الت ان ه و آ ى ول يلاده وحت رد م شريع بمج ذ الت أتمر بتنفي ة لا ت ة المختلف ات التنفيذي فالهيئ

  .دستوراً بل يلزم لذلك أن يصدر لها أمر به من الإدارة التنفيذية المهيمنة عليها

                                                 
 منه حالات إصدار قرارات لها قوة القانون فنص على إنه إذا حدث في غيبة ١٤٧ في المادة ١٩٧١ر مصر الدائم لسنة  حدد دستو)١٠(

جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة . مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير
مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا آان المجلس قائماً وتعرض في القانون ويجب عرض هذه القرارات على 

أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا تعرض زال بأثر رجعي ما آان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها 
لمزيد من المعلومات حول حالة الضرورة في جمهورية مصر العربية  -في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على أثرها بوجه آخر 

  .سليمان الطماوي. انظر د
  
 منه أعطى الحاآم العام صلاحية إعلان حالة الطوارئ وإنهائها ٢٢ في المادة ١٩٦٢ يلاحظ أن النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة )١١(

في حالة وقوع طوارئ فيصدر " منه ١٤٢ في المادة ١٩٥٢لأردني لسنة دون الرجوع إلى المجلس التشريعي، بينما أشار الدستور ا
  "……قانون باسم قانون الدفاع

يحيى الجمل أن موافقة البرلمان على مشروع القانون لا يجعل منه قانوناً نهائياً، دائماً يبقى دون تلك إلى أن يرفع مشروع .  ويرى د)١٢(
" النظام الدستوري في جمهورية مص العربية" مشروع القانون اآتملت العملية التشريعية القانون إلى رئيس الجمهورية فإذا وافق على

  . ١٧٠، ص١٩٧١القاهرة 
" المدخل العلم القانون"أنور سلطان . د٣٦٢، ص١٩٧١القاهرة " القانون الدستوري. "آامل ليلة.  لمزيد من المعلومات انظر د)١٣(

مصطفى أبو زيد .  وآذلك د٤٨٠ ص - ١٩٧٥القاهرة "م السياسية والقانون الدستوري النظ" فؤاد العطار . ، د١٨، ص١٩٨٢بيروت 
  .٣٠٧ ص- ١٩٥٨"الدستور المصري " فهمي

  .١٤٧ص/١٩٥٦القاهرة " موجز القانون الدستوري"محمد علي بدير .  انظر د)١٤(
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انون الأساسي            ولنأخذ مثالاً ع  ر مشروع الق دما أق شريعي عن ا نحن حيث أن المجلس الت ى واقعن ل
ل        بالقراءة الثالثة وأحاله إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للمصادقة عليه وإصداره وقام بتأجي

  .الإصدار نظراً للظروف السياسية، وعندما هيئت الظروف أصدر الرئيس القانون الأساسي
ي    وض ف دون الخ ة        وب ي العملي دار ودوره ف ة للإص ة القانوني ول الطبيع ة ح ات الفقهي الاختلاف

يلاد         ا لم دار تاريخ اريخ الإص ون ت ى أن يك اء عل ق الفقه د اتف ه فق دير أهميت شريعية وتق الت
  .بمعنى أخر شهادة ميلاد) ١٥(القانون

  الإصدار في التشريعات الفلسطينية
سنة         ادة          طر ١٩٦٢حدد النظام الدستوري لقطاع غزة ل ة الإصدار في الم ه والتي تنص       ٢٠يق  من

يصدق الحاآم العام على القوانين ويصدرها باسم الشعب الفلسطيني وذلك خلال شهرين            "على أن   
ى                         شريعي رده إل رره المجلس الت انون ق ى مشروع ق من تاريخ رفعها إليه وإذا لم ير التصديق عل

  ".المجلس لإعادة النظر فيه
ي  تور الأردن دد الدس ا ح ام آم ادة ١٩٥٢ لع ي الم ى أن ٩٣/٢ ف ه عل انون  " من ول الق سري مفع ي

  ".بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية
يس   " منه تنص على أنه      ٥٧نجد أن المادة    " الانتقالي" الأساسي   على القانون وبالإطلاع   يصدر رئ

ا       السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من الم    اريخ إحالته اً من ت ين يوم جلس التشريعي خلال ثلاث
باب اعتراضه وإلا     ه وأس شفوعاً بملاحظات ل م لال ذات الأج س خ ى المجل دها إل ه أو يعي ه ول إلي

  ".اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية
  .ومن خلال ما تم عرضه بشأن الإصدار في التشريعات الفلسطينية

ذا  فإن المشرع قد نص على    حق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في الاعتراض على القانون وه
ه    ق علي ا يطل وفيقي "م الاعتراض الت شريعي      " ب س الت ى المجل ين عل ة يتع ل عقب ق يمث و ح وه

رئيس                        ازل ال ى تن ي عل دليل الفعل انون هو ال اجتيازها قبل تنفيذ القانون ومن هنا يصبح إصدار الق
ى   ا يبق راض، آم ي الاعت ه ف ن حق ذ   ع ة بتنفي راءات الكفيل اذ الإج ي اتخ ال ف  للإصدار دوره الفع

ة التي خصها الدستور                     سلطة التنفيذي القانون ونشره، فهو أمر صادر من رئيس السلطة مباشرة لل
راءات   ة إج ي متابع شريعية ف سلطة الت ن ال در ولا شك م سلطة أق يس ال انون، ورئ ذ الق ة تنفي بكفال

  .رض تنفيذ القانونالتنفيذ وتذليل العقبات التي تعت
  .الإصدار في التشريعات العربية

ام         دائم لع ة ال ة مص العربي م يحدد دستور جمهوري زم    ١٩٧١ل ا أل وانين، بينم اداً لإصدار الق  ميع
ة                ا موافق الدستور اللبناني رئيس الجمهورية إصدار القوانين التي تمت بموافقة مجلس النواب عليه

راراً             نهائية خلال شهر بعد إحالتها إلى ا       وانين التي يتخذ المجلس ق لحكومة ويطلب نشرها، أما الق
  ).١٦(بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها

سائل                    م م ه الدستور وأه ولكي يكون التشريع دستورياً يجب أن يكون قد استوفى الشكل الذي أوجب
ي ي  راءات الت شريع هي الإج ي الت شكل ف اجب ال صدر إتباعه ه لا ي ث إن شريع حي صدار الت  لاست

ون        سطينية وتك ة الفل سلطة الوطني يس ال ه رئ شريعي وصدق علي س الت ره المجل انون إلا إذا أق ق
دة                     شر في الجري ك الإصدار من الن القوانين نافذة بإصدارها من رئيس السلطة الوطنية ويستفاد ذل

  . الرسمية
  Publicationالنشر : ثانياً

شريع إذ  القانون،افقة رئيس السلطة التنفيذية على وبعد مو   تأتي مرحلة   النشر لكي يعلم الناس بالت
انون                  شر الق ى ن يهم ،ويترتب عل ه عل ل تطبيق انون قب اس بالق أن العدالة تقتضي ضرورة إعلام الن

شري                   واع الت ع عدم جواز اعتذار الناس بالجهل بالقانون للتهرب من تطبيقه ، والنشر واجب لكل أن
سواء أآان دستوراً أم تشريعاً عادياً أم تشريعاً فرعياً والوسيلة المتبعة لافتراض هذا العلم هو نشر                

                                                 
  .٣١٠ص-١٩٩٣-دراسة مقارنة القاهرة " الوظيفة التشريعية"عمر حلمي فهي .  د)١٥(
  .م٢٠/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨ آما تعدلت بموجب القانون الدستوري رقم ٥٦ مادة )١٦(
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ة أو                       شر في الصحف والمجلات أو في الإذاعة المرئي إن الن التشريع في الجريدة الرسمية، ولذا ف
  . الصوتية لا يغني عن نشره في الجريدة الرسمية 

  )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية(ة النشر في الوقائع الفلسطيني
مية      دة الرس ي الجري سطينية ف شريعات الفل شر الت اني درج ن داب البريط ن الانت ذ زم ائع "من الوق

ي                 " الفلسطينية ة يلاحظ أن الدستور الأردن ضفة الغربي ي لل  أوجب   ١٩٥٢وفي زمن العهد الأردن
اريخ إصداره           ة من ت ادة    نشر التشريع خلال مدة معين ه  ٩٣/٢حيث تنص الم سري مفعول   " بأن ي

دة الرسمية إلا إذا ورد                   القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجري
  ". من تاريخ آخرمفعولةنص خاص في القانون مع أن يسري 

سنة  ام الدستوري لقطاع غزة ل دد النظ د الإدارة المصرية ح د١٩٦٢وفي عه ي الجري شر ف ة  الن
أن القوانين تكون نافذة في قطاع غزة بعد ثلاثين يوماً من         "  منه مشيراً إلى     ٧٠الرسمية في المادة    

دة بنص صريح في                     تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للقطاع، وأنه يجوز قصر هذا الميعاد أو م
  ".تلك القوانين

في الجريدة الرسمية فنص في      هذا وقد أوضح القانون الأساسي الانتقالي إلى نشر التشريع العادي           
ادة  ى أن  ١٠٧الم ه إل ي      "  من دارها ف ور إص شر ف سطيني وتن شعب الفل م ال وانين باس صدر الق ت

ى خلاف                          انون عل م ينص الق ا ل شرها م اريخ ن الجريدة الرسمية ،ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من ت
  ".ذلك

اً من    ومن خلال ما تقدم يلاحظ أن المشرع الفلسطيني حدد مدة زمنية ل  ين يوم نفاذ القانون بعد ثلاث
شريع         تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية إلا أن هذه المدة التي حددها المشرع بثلاثين يوماً لنفاذ الت
دة                          ل الم شريع قب ذ الت ى الإسراع في تنفي ه الحاجة إل يجوز تقصيرها أو إطالتها حسب ما تدعو إلي

اً     المحددة قانوناً ولذا فقد صدرت العديد من ال        ين يوم تشريعات الفلسطينية الحديثة بدون مضي ثلاث
م                       انون رق ال صدور الق ى سبيل المث ورد عل سنة  ) ١(على نشر التشريع في الجريدة الرسمية ون ل

ادة           ١٩٩٦ ى      ٥٠ بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات حيث تنص الم ه عل ه من      "  من ويعمل ب
م   تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وآذلك القانون       سنة  ) ٢( رق اه     ١٩٩٦ل شاء سلطة المي شأن إن  ب

  يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة . …"  منه على ١٥الفلسطينية حيث تنص المادة رقم 
ياً مع          ١٩٩٦لسنة  ) ٣(الرسمية بينما القانون رقم       بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية جاء متماش

انون الأساسي والقواعد الدستوري            ه الق ادة          ما نص علي سابقة فنص في الم ه       ١٠٥ة ال ى أن ه عل  من
  ".ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. …"

ى                   انون عل ومن ناحية أخرى فإن المشرع قد أجاز أيضاً إطالة مدة النشر بمعنى يجوز أن ينص الق
ذلك                  ذلك، وآ ة والضرورة ل ا دعت المصلحة العام ه آلم د أوجب المشرع    ميعاد متأخر للعمل ب  ق

  ).١٧(الدستوري الفلسطيني نشر التشريعات فور صدورها في الجريدة الرسمية
    النشر في التشريعات العربية

د             ١٩٧١أوجب دستور جمهورية مصر العربية الدائم        ة مع تحدي دة معين  نشر القوانين في خلال م
ادة            ى أن     من الدستور ع     ١٨٨ميعاد لنفاذه في الجريدة الرسمية ونصت الم وانين في      " ل شر الق تن

اريخ                الي لت وم الت د شهر من الي ا بع الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل به
  ".نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر

ائل الإعلام الأخرى            يلة من وس تثناء بوس من  ) ١٣/م(بينما أجاز القانون اللبناني نشر القوانين اس
تراعي ر  وم الإش م المرس اريخ ٩ق م   ٢١/١١/١٩٣٩ بت تراعي رق وم الاش ضافة بالمرس  ١٦م الم

  .م١٣/٤/١٩٣٤بتاريخ 
  مكان إصدار التشريع: رابعاً

درج المشرع الفلسطيني على أن ينص في نهاية التشريع إلى مكان وتاريخ إصدار التشريع 
  :والذي أخذ الشكل التالي

                                                 
م إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية مما يعتبر مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية التي ١٩٩٧ صدور قانون الموازنة العامة لسنة )١٧(

  .أوجبت نشر التشريعات في الجريدة الرسمية
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  .ميلادية:   /    /      صدر بمدينة غزة بتاريخ
  .هجرية:     /        /       وافقالم

  .ويذيل التشريع بتوقيع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
زة    ن الإدارة المصرية لقطاع غ سابق زم نهج ال ى نفس ال ار عل سطيني س شرع الفل دو أن الم ويب
ة النظام                     حيث اتضح لنا بعد الإطلاع على النظام الدستوري لقطاع غزة أن المشرع نص في نهاي

  :توري إلى مكان وتاريخ إصدار النظام الدستوري وآان على الشكل التاليالدس
ة في        ع       ) ١٩٦٢ مارس    ٥ ( ١٣٨١ رمضان سنة      ٢٨صدر برئاسة الجمهوري ل بتوقي ذلك ذي وآ

  .جمال عبد الناصر
شريعات، وفي حالات                   وعليه فإنه غالباً ما تكون العاصمة المرآزية للدولة هي مكان الإصدار للت

  .الإصدار من العاصمة الصيفية للدولة وفقاً لأوضاعهانادرة يكون 
ا أو    أما في فلسطين في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية فإن مكان الإصدار هو مدينة غزة أو أريح

  .رام االله بصفة مؤقتة إلى حين إعلان الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
  الذيول والملاحق: خامساً

  : يول والملاحق القيمة القانونية للذ
ى          انون مت لا يوجد خلاف بين شراح القانون على اعتبار الذيول والملاحق جزءاً لا يتجزأ من الق
د        ن القواع ة م ن مجموع ون م شريع يتك روف أن الت ن المع ه، وم ي متن ا ف صوصاً عليه ان من آ

يل والج        ى التفاص شريع إل تن الت ي م ارة ف ن الإش ث لا يمك ردة حي ة المج ام العام اوالأحك  تزئي
  .والجداول والنماذج أو الطلبات مما حدا بالمشرع بإرفاقها في آخر القانون

 سواءً في زمن الانتداب أو العهد الأردني في الضفة الغربية أو عهد             التشريعات الفلسطينية وتمتاز  
ة                        سلطة الوطني ة في ظل ال سطينية الحديث شريعات الفل ذلك الت الإدارة المصرية في قطاع غزة وآ

ع                   الفلس ا تتمت ي إلا أنه طينية بمثل هذه الذيول الملاحق والتي من شأنها تنظيم تفاصيل ذات طابع فن
ى سبيل                      ا عل ا يؤخذ به شار إليه م ي بقيمة قانونية آاملة متى آان مشاراً إليها في متن القانون وإذا ل
ن          ي زم ق ف ذيول والملاح ى ال ارة إل ضمنة إش واد المت ى بعض الم شير إل وف ن تئناس وس الاس

  .الانتداب وآذلك في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
  :زمن الانتداب-١

ادة   ارت الم ة     ١٩/١أش ات الحقوقي ول المحاآم انون أص ن ق ي ١٩٣٨ م ا يل ذآرة  "  م صدر م ت
ستوجب الأحوال                      ا ت ر م ذيل الأول، مع تغيي درج في ال وذج الأول الم الحضور حسب صيغة النم

اريخ                تغييره منها ويكلف المدعى عليه بموجبه      اً من ت ا أن يسجل حضوره خلال خمسة عشر يوم
  )١٨.(…استلامه إياها

  :الفلسطينيةعهد السلطة الوطنية -٢
ذيول والملاحق جزء لا يتجزأ من                         ار ال ه في اعتب لم يخرج المشرع الفلسطيني عما هو معمول ب

الاً ع                  ه ولنأخذ مث ة ب اذج المرفق ك حيث      القانون إذا تضمنت متن النصوص الإشارة إلى النم ى ذل ل
ى أن     ) ٤(نص في المادة     نظم  " من اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات عل ت

م                 وذج الملحق رق اً للنم ى أن تتضمن     ) ١(صفحة العقار في السجل المذآور بالمادة السابقة وفق عل
  :البيانات التالية

ار        الكين المتصرفين حصة آل واحد      وأسماء ) الأرض(رقم القطعة ورقم القسيمة وموقع العق  الم
اء              شترآة في البن منهم على الشيوع ومقياس الرسم لخارطة الأرض ومشروحات عن الأجزاء الم

  ).١٩..(…والمستن المطلوب تسجيله 

                                                 
  .١٨ ص ١٩٧٩ – الجزء الخامس –انين الفلسطينية  مجموعة القو)١٨(
  
 الوقائع الفلسطينية عدد – بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تملك الطبقات والشقق والمحلات ١٩٩٧لسنة ) ٢( قرار وزير الإسكان رقم )١٩(

  .٧٢ ص ١٩٩٧ لسنة ١٩
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ر ذات                         شريع وتعتب انون هي جزء من الت تن الق وعليه فإن الذيول والملاحق التي أشير إليها في م
ستعم   ة وت ة ملزم ة قانوني صادية     قيم ة والاقت وانين التجاري ي الق اً ف ق غالب ذيول والملاح ك ال ل تل

  .والضرائب والإيجارات
  

  :خاتمة
ة سواء    فلسطين أنتبين لنا من خلال دراستنا للأرآان الشكلية للتشريع العادي في          ود المبذول  الجه

شريع      أو السلطة التنفيذية ممثلة ف    " المجلس التشريعي " من السلطة التشريعية     وى والت ي ديوان الفت
ال  ي الح سطيني ف ع الفل تلاءم والوض ورة ت ة ومتط سطينية حديث شريعات فل داد ت ل إع ن أج م
ة                 والمستقبل إلا أنه يؤخذ على المشرع الفلسطيني عدم اتباع منهجية واضحة ومنضبطة في العلمي

ة     شريعية من الناحي شكلية ولا الت ة ال انون    الفني ي صياغة ديباجة الق يما ف ي    س ذلك ف شريعي وآ الت
ة               ه بالقواعد الدستورية المتعلق مجال إلغاء التشريعات السابقة بتشريعات لاحقة وآذلك عدم التزام
ى ضعف دور    ا أدى إل انون مم ذ الق وائح لتنفي ي إصدار الل ة صاحبة الاختصاص ف د الجه بتحدي

  .مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار تلك اللوائح
ين اللائحة                   والغريب أن ا   ز ب ستطيع التميي ه لا ي لمشرع الفلسطيني قد وقع في خطأ قانوني حيث أن

  . والقرار
شقق والمحلات             ) ٥٤(حيث جاء في المادة      ات وال يلغى  " من اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبق

شريعي حيث          " آل ما يتعارض مع هذا القرار      درج الت دأ الت اً لمب  أن ببساطة يعتبر هذا النص مخالف
ر                    رار من وزي و صدرت بق ى ول رار حت اء لائحة بق اللائحة أعلى مرتبة من القرار فلا يجوز إلغ

كان ا أن     .الإس شريعية ، آم ة الت ة والعملي دة القانوني وعي بالقاع ي ال ة ضعف ف ك نتيج ون ذل ويك
ور       د الأم ى تعقي ؤدي إل ة ي سلطة التنفيذي ي ال ددة  ف ات متع ن جه ة ع شريعات الفرعي صدور الت

  .نونية  القا
ة             انون في حال وة الق لا شك أن الدساتير السابقة للقانون الأساسي نظماً عملية إصدار قرارات لها ق
ى                 ة عل الضرورة والطوارئ مما يغلب الظن أن هذه القواعد جاءت متماشية مع التشريعات العربي

  .الأقل
ة لوزرائ          يس الدول ه رئ ه      وانتهينا في دراستنا إلى أن الإصدار تأآيد يعطي م عمل د ت انون ق أن الق ه ب

د                  انون ق وفقاً للدستور وشهادة برسمية نصه فهو تقرير رسمي بأن الإجراءات الدستورية لعمل الق
ا نصت                           الاً لم دة الرسمية إعم شريعات في الجري ة الت شر آاف ة ن ى أهمي دنا عل احترمت وآذلك أآ

  .طنية الفلسطينيةللسلطة الو" الانتقالي" عليه الدساتير السابقة للقانون الأساسي 
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  :توالتوصيا
ضرورة التنسيق بين وزارة العدل ممثلة في ديوان الفتوى والتشريع والمجلس التشريعي من أجل               

  .وضع إطار عام للتشريعات الفلسطينية يلزم آافة الجهات المعنية
شريعية مع إجراء بعض              صياغة الت ه   اعتماد دليل ال ديلات علي ة لكل الجهات ال       التع تي  ، آمرجعي

ة                  ة الفني سطيني من الناحي انوني الفل د النظام الق ى توحي ساعد عل ا ي شريعات مم تعمل في مجال الت
  .الشكلية

  .الفلسطيني ضرورة اعتماد المشرع الفلسطيني ديباجة موحدة للتشريع العادي 
  .ضرورة أخذ المشرع الفلسطيني بقاعدة الإلغاء الصريح

ه في القواعد الدستورية           ضرورة تفعيل دور مجلس الوزراء من خلا      . ٤ ل الصلاحيات المكفولة ل
ديم      الأساسي في  المعمول بها في فلسطين ولا سيما في القانون          ة وتق وائح التنفيذي  مجال إصدار الل

  .مشروعات القوانين للمجلس التشريعي
وائح دون             الفلسطيني تسمية ضرورة اعتماد المشرع    .٥ ة وهى الل شريعات الفرعي شأن الت  واحدة ب
  .ظمة إعمالا بما ورد في القانون الأساسيالأن
اد عن               .٦ سطينية والابتع ة الفل العمل على صياغة تشريعات حديثة متطورة من خلال البيئة الوطني

  .النقل الحرفي للتشريعات الأجنبية
  .الإصدار ضرورة لا غنى عنها ويجب احترامه حيث أنه متمم للعملية التشريعية. ٧

  . في الجريدة الرسميةضرورة نشر آافة التشريعات
  ).الضرورةلوائح (يجوز للرئيس ونحن نمر بالمرحلة الانتقالية إصدار قرارات لها قوة القانون 

ة                     وة قانوني ا ق ى يكون له شريعات حت ضرورة الإشارة إلى الذيول والملاحق والجداول في متن الت
  .ملزمة
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